الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضاء المستعجل في الإدارية 

الفصل الثاني: القضاء المستعجل في المواد الإدارية.
 إن التصرفات الإدارية قد تكون قانونية كالقرارات والعقود الإدارية أو مادية كتنفيذ أشغال الهدم وشق الطرق وكلاهما في إطار مبدأ المشروعية الذي يوجب على الإدارة ممارسة تصرفاتها في الإطار القانوني وأن خروج الإدارة عن القانون قي تصرفاتها يعني خروجها عن مبدأ المشروعية وهو ما يترتب عنه بطلانها.
 وحماية مبدأ المشروعية يكون عن طريق الرقابة القضائية لتصرفات الإدارة سواء بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنها سواء كانت قانونية أو مادية أو وقف تنفيذ تلك التصرفات الإدارية مؤقتا.
 وما يبرز أهمية التدابير الإستعجالية أمام القضاء الإداري في هذا الصدد هو إتباع إجراءات مبسطة ومستعجلة قصد الحصول على أوامر استعجاليه في انتظار الفصل في أصل النزاع أمام القاضي المختص وهذا ما يزيد من فعالية رقابة القضاء على أعمال الإدارة ومصداقيته.
 وإن كان الغرض من تدابير الاستعجال أمام الغرف الإدارية هو مواجهة القضايا التي تتطلب السرعة حماية للحقوق والمراكز القانونية للأطراف المتخاصمة مستقبلا 
 فإن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات الأخرى وضع مجموعة من النصوص القانونية والتي يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتقيد بها.
 وتتلخص النصوص القانونية المتعلقة بالتدابير الإستعجالية أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية فيما يلي: المواد 917،إلى 922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 والمواد من 923 إلى 935 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ومن المادة 939،إلى 948،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
 واستنادا إلى تلك النصوص نقسم موضوعنا إلى أربعة مباحث، الأول خاص بالقضاء الإداري الإستعجالي من حيث الاختصاص وإجراءات التقاضي والثاني خاص بشروط قبول الدعوى الإستعجالية الإدارية، والثالث خاص بوقف القرارات والرابع بطرق الطعن في مادة الاستعجال الإداري.
المبحث الأول : القضاء الإداري الإستعجالي من حيث الاختصاص وإجراءات التقاضي: 
 تدخل في نطاق الاستعجال الإداري جميع التدابير التي يتخذها قاضي الاستعجال الإداري وهي وتدابير تحفظية ذات طابع مؤقت ولا تمس بأصل الحق بهدف تفادي وقوع ضرر يصعب إصلاحه مستقبلا وحتى تتخذ هذه التدابير لا بد من توفر شرط جوهري يتمثل في انعقاد اختصاص القاضي الإستعجالي.
 ومتى انعقد اختصاص القضاء الإداري الإستعجالي استوجب إتباع إجراءات رفع الدعوى القضائية المقررة قانونا غير أن إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الإستعجالي لها بعض المميزات لا بد من تبيانها وتبعا لذلك سوف نتناول في المطلب الأول اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي وفي المطلب الثاني خصائص إجراءات التقاضي.
المطلب الأول : اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي 

 إن الأساس في قواعد الاختصاص للقاضي الإستعجالي الإداري شأنه شأن القاضي الإداري (قاضي الموضوع ) تتحدد من حيث:
1-  قواعد الاختصاص النوعي.
2-  قواعد الاختصاص الإقليمي.
 فمن حيث "قواعد الاختصاص النوعي " فهي تقوم على المعيار العضوي الذي كرسته المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية 
 والتي تنص على أنه "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها." 
 وعملا بالمعيار العضوي لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية تكون هذه الأخيرة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي نكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها عملا بالمادة "800" السابقة الذكر والتي تتطابق مع مضمون المادة الأولى من القانون رقم 98-02 المنشئ للمحاكم الإدارية أي أن المنازعات الإدارية تحدد بناء على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمته 

وهذا ما أكدته قرارات المحكمة وكذا محكمة التنازع.
 حيث أن محكمة التنازع من خلال قرارها المؤرخ في:17/07/2005 بشأن تنازع سلبي في الاختصاص بين الغرفة الإدارية والغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو حيث قضت كل واحدة منها بعدم اختصاصها في نظر دعوى رفعها مواطن ضد الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونا لغاز) طالب فيها إلزام هذه الأخيرة بإزالة عمود كهربائي أقامته في أرضه مما أعاقه من البناء فيها واستغلالها فقضت المحكمة "حيث أن المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195،المؤرخ في 01/06/2002 تنص على أنه: تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم، وبأن تمسك محاسبة على الشكل التجاري، وحيث أنه تغلب المعيار العضوي باعتباره المبدأ فإنه يتعين التصريح باختصاص الجهة القضائية المدنية للفصل في النزاع المعروض عليها وبالنتيجة إبطال قرار عدم الاختصاص الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الفاصل في القضايا المدنية،و إحالة الدعوى والأطراف أمام هذه الجهة القضائية للفصل في هذه القضية برمتها "
 لقد أضاف المشرع بموجب المادة "801" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 معيار آخر لتحديد طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وهو معيار "أو عنصر الصفة"

حيث تنص على أنه "تختص المحاكم الإدارية كذلك في الفصل في:
1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
· الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
· البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية.
· المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية 
2- دعاوى القضاء الكامل 
 القضايا المخولة لها بموجب نصوص أخرى
"لقد حددت المادة "801" اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية والبلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية والمؤسسات المحلية ذات الصبغة الإدارية وكذا دعاوى القضاء الكامل والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة"كما انه يجب النظر بشأن الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال في مسألة التدبير المطلوب اتخاذه إذ قد نكون بصدد:
أ- تدابير استعجال المادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ب- طلب وقف قرار إداري المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ج- طلب وقف تنفيذ قرارا قضائي المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

1- تدابير الاستعجال:
 طبقا للمادة "800"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه إذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في التدابير سواء كانت طالبة أو مطلوبة فإن الاختصاص يعود إلى المحاكم الإدارية.
 وهنا كذلك يجب التفرقة ما إذا كان التدبير المطلوب مرتبط بنزاع موضوعي سوف يعرض على القاضي الإداري في محكمة إدارية أو على مستوى مجلس الدولة كالآتي 

1- التدبير المطلوب مرتبط بنزاع سيعرض على غرفة إدارية عادية فإن التدبير سيطلب من قاضي الاستعجال التابع للغرفة العادية.
2- قد يكون التدبير المطلوب مرتبط بنزاع من اختصاص مجلس الدولة وحده كأن يكون مرتبط بإحدى النزاعات المذكورة في المادة "09" من القانون رقم 98-01 والمؤرخ في 30/05/1998 
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،و كذلك المسائل التي يختص مجلس الدولة بالنظر فيها بموجب المادة "904" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 ب- وقف تنفيذ قرار إداري:
 بتطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة "919" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإننا نجد أن السلطات الممنوحة لقاضي الاستعجال في المواد الإدارية صلاحية الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري أوقف آثار معينة منه، إذ تختص المحاكم الإدارية بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
 ويختص مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات المركزية الإدارية والمنظمات المهنية الوطنية للموثقين وللمحضرين أو النقابة الوطنية للمحامين.
ج- وقف تنفيذ قرار قضائي إداري:
 لقد أجازت المادة "913" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمجلس الدولة أن يصدر أمرا يقضي بوقف تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية. إذا كان تنفيذ هذا الحكم من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها 
 
 وفي هذا الصدد يجب التفرقة ما بين نوعين من القرارات، تتمثل في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية وتلك الصادرة عن مجلس الدولة وسنعالج الموضوع لاحقا بأكثر تدقيق نظرا لخصوصيته.
- من حيث قواعد الاختصاص الإقليمي:
 تبعا للقواعد الهامة للاختصاص الإقليمي يكون قاضي الاستعجال الإداري مختصا في الفصل في المنازعات التي حصلت في دائرة اختصاصه والوقائع المطلوب معاينتها إذ تنص المادة "803" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
"يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 37و 38 من هذا القانون." 
 وهنا نجد المشرع قد أحال قواعد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية إلى الأحكام المطبقة أمام القضاء العادي والذي يتحدد وفق المادتين 37 و38 إذ يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإذا لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للمحكمة القضائية التي يقع فيها آخر موقع له وإذا لم يكن له موطن معروف يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحدهم.
 كما نجد أن المشرع حدد حالات بموجب المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 يعود فيها الاختصاص للقضاء الإداري وحده وهي ثمانية حالات (08) حالات مذكورة على سبيل الحصر والتي نذكرها كالآتي:
- في مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم.
- في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

- في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه.
- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين.
- في مادة الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الخدمات. 

- في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به.
- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.
- في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الأشكال.
 تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المشرع الجزائري بموجب المادة 807 من القانون رقم 08-09 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
 والإدارية يكون قد حدد طبيعة الاختصاص بقولها" الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي". خلافا على ما هو عليه بالنسبة للاختصاص الإقليمي في المواد المدنية إذ لا بد من إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول،فإنه في المسائل الإدارية سواء تعلق الأمر بالقضاء الإداري الإستعجالي فإن الاختصاص الإقليمي من النظام العام وعلى القاضي لزوم إثارته من تلقاء نفسه.
 كما أن المشرع الجزائري في القسم الخاص بالإجراءات المتبعة في مادة الاستعجال الفوري وفي المادة 924 فقرة 28 من القانون 08-09 على 
"....وعندها يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي".
 وفي سياق ذكر الاستعجال الفوري نجد أن المشرع أيضا قد ميز بين الاستعجال الذي يتطلب دعوى قضائية تنظر فيها التشكيلية الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع وذلك طبقا لأحكام المادة "917" من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبين التدابير المؤقتة التي يفصل فيها قاضي الاستعجال بمفرده وفي أقرب الآجال طبقا لأحكام المادة "918" من نفس القانون السابق الذكر.
المطلب الثاني:خصائص إجراءات التقاضي:
 تمتاز قواعد الإجراءات في القانون الجزائري بالتخفيف وكذا بتقصير الآجال إلى النصف كما أن الأوامر على العرائض ليست خاضعة لتقديم طلبات محافظ الدولة وتكون الأوامر الصادرة في المواد الإستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل.
و يمكن حصر القضاء الإستعجالي من حيث إجراءات التقاضي فيما يلي:
أولا: الخصائص المتعلقة بالعريضة:
 يشترط في جميع إجراءات الاستعجال (سواء توجيه إنذار أو إثبات وقائع أو غيرها من الأوامر) أن تتم بناء على عريضة يرفعها المدعي إلى رئيس الغرفة الإدارية المختصة غير أنه يتعين التمييز بين نوعين من العرائض 
:
1- العرائض المذيلة بأمر:
 وهي العرائض التي ترمي إلى استصدار أمر إثبات حالة أو توجيه إنذار وهي عريضة بسيطة مصحوبة في ذيلها بأمر من رئيس المحكمة الإدارية،و تقدم هذه العرائض مباشرة إلى رئيس المحكمة الإدارية التي يأمر في ذيلها – عند اقتناعه بالطلب – بالقيام بإثبات الحالة أو الإنذار ومن ثمة فإن هذا النوع من العرائض لا تحدد جلسات ولا يمكن المدعي عليه المحتمل اختصاصه من آجال للرد.
 مع الإشارة بأن المعلومات المدونة في محضر المعاينة ليست لها قوة اقناعية، بل هي معلومات بسيطة لا تفيد القاضي في شيء ويمكن استبعادها.
2- العرائض الأخرى:
 وهي عرائض افتتاح دعوى بأتم معنى الكلمة حيث تسجل كدعاوى الموضوع لدى أمانة الضبط التي تنظر في جلسات القضاء الإستعجالي 
و يمكن المدعى عليه فيها من حق الرد بصريح المادة "928" من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية 
" تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغنى عنها دون أعذار ". وتبعا لذلك وعلى إثر تسجيل الدعوى الإستعجالية فإن أمين الضبط يعرضها على قاضي الاستعجال الذي يقوم بالتأشير على العريضة وتحدد لها أجل للرد في أقصر الآجال نظرا لطابع الاستعجال. 
 ولما يرى قاضي الاستعجال بأن القضية جاهزة للفصل فيها يحدد لها جلسة المرافعة في أسرع وقت وهذا بعد قفل التحقيق وإرسال الملف إلى النيابة العامة لتقديم التماساتها في أقرب وقت. 
 كما أجازت المادة "844"من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لرئيس التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدعوى عندما تقتضي ظروف القضية أن يحدد التاريخ الذي يختم فيه التحقيق.
 وباستطاعة قاضي التحقيق إذا تبين له بأن حل القضية مؤكد أن يؤمر "بألا وجه للتحقيق" أي أنه لا يأمر بتبليغ عريضة افتتاح الدعوى للمدعى عليه المحتمل ويرسل الملف مباشرة إلى النيابة العامة لتقديم التماساتها المكتوبة في الميعاد المحدد لها وهذا في الحالات الآتية 
:

· أن يكون الطلب لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري.
· انعدام طابع الاستعجال.
· مساس الطلب بأصل الحق 
· أن يتقدم المدعي بطلب ترك الخصومة.
· أن يتعلق الأمر بطلب يرمي إلى وقف تنفيذ قرار إداري والذي يشكل فعلا من أفعال التعدي الصارخ وأن التأخير في الاستجابة يؤدي إلى نتائج لا يمكن إصلاحها مثل: الأمر بهدم بناية غير أن الأمر بالا وجه للتحقيق لا يعفي من إحالة الملف على محافظ الدولة لتقديم التماساته المكتوبة من تبليغ الأطراف بالجلسة وهذا قبيل انعقادها طبقا للمادة "847" من القانون رقم 08-09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
" يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته ".
ثانيا: خاصية إعفاء المدعي من شرط التظلم

 سواء تعلق الأمر بتدابير الاستعجال التي تتخذ على ذيل العريضة أو بالقضاء المستعجل الذي يتم بعريضة افتتاحية فإن المشرع أعفى المدعي من التظلم لأن الأمر يتعلق بتدبير سريع ومستعجل والذي لا يقبل الانتظار وهو ما نص عليه المشرع في المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 بقولها" في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق".
 ولكون الأوامر الإستعجالية ذات طابع مؤقت ولا تمس بأصل الحق: فإنه في الحالات التي يشترط فيها القانون رفع تظلم إلى الإدارة فإنه لا يجني أي فائدة منه وليس من الضروري معرفة موقف الإدارة سيئات موضوع النزاع مادام أن الأمر الإستعجالي المطلوب اتخاذه لن يتطرق لأصل الحق وبالتالي لا فائدة من رفع التظلم لأننا بصدد معالجة مسألة مؤقتة تستوجب اتخاذ تدبير فوري حتى لا يحصل ما لا يمكن إصلاحه.
 وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية للمجلس الأعلى سابقا في قرار صادر بتاريخ 12/04/1986 كذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية قرار رقم 44299 بتاريخ 28 ديسمبر 1985
 جاء فيها " متى كان التدبير الإستعجالي يمتاز بطابع الشرعية التي يتطلبها الإجراء وجب عدم إخضاع الدعوى الإستعجالية للطعن الإداري المسبق".
ثالثا: خاصية تقصير الآجال إلى النصف 

 لا ينص القانون على آجال الرد لكن التطبيق العملي درج على تقصيرها إلى نصف الآجال الممنوحة للخصوم في دعاوى الموضوع،
و هكذا تصبح آجال الرد أسبوعا واحد وتطبق ذات الآجال بالنسبة لآجال الاستئناف وبنص صريح في المادة 937 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وحسب هاته المادة فإن ميعاد الاستئناف هو 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار أو الأمر أي نصف مهلة الاستئناف في الموضوع.
 تجدر الإشارة إلى أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار ليس فقط تطبيقا للقاعدة العامة المعروفة في المواد الإدارية ولكن أيضا لأن الأوامر الإستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل.
رابعا: إجراء محاولة الصلح مستبعد:
 في مادة الاستعجال ونظرا لخصوصيتها فإن محاولة الصلح التي يقوم بها المستشار المقرر تستبعد كليا إذ نحن أمام طلب يرمي إلى اتخاذ تدبير مؤقت وسريع وبالتالي ولكون التدبير لا يمس أصل الحق فإن إجراءات محاولة الصلح غير مستساغة ولا يوجد أصلا ما يمكن التصالح عليه.
ملاحظة هامة:
 كما سبق ذكره نجد أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بتاريخ 25-02-2008 نص في المادة 917 على أن التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع هي المخولة للفصل في مادة الاستعجال، كما نص على أنه في حالة الاستعجال القصوى يكون من صلاحيات القاضي الإستعجالي الفرد الأمر بالتدابير المؤقتة وهو ما نص عليه المشرع في المادة 918 من نفس القانون،و بالرجوع إلى المادة 985 نجدها كذلك تنص على أن مجلس الدولة يفصل في حالة استئناف هذا الأمر في مهلة شهر، مما يعني أن الأمر الصادر بالرفض هو أمر استعجالي وليس حكم في الموضوع مما يجعلنا من كيفية تحديد الحالات الإستعجالية التي تتطلب الفصل فيها بالتشكيلة الجماعية وبين حالات الاستعجال القصوى والتي يمكن للقاضي الفرد الأمر فيها بالتدابير المؤقتة كل هذا في غياب تعريف محدد لحالة الاستعجال ؟!.
 وبخصوص إجراءات المحاكمة فعندما يحدد قاضي الاستعجال جلسة المرافعة فإنه يأمر باستدعاء محافظ الدولة والأطراف للجلسة قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
 وتنعقد الجلسة بقاعة الجلسات وهي علنية.طبقا لمبدأ علنية الجلسات، ما لم يأمر القاضي بأن تكون سرية طبقا لدواعي النظام العام. أما بالنسبة للتدابير الإستعجالية كالإنذار والمعاينة الصادرة على ذيل العريضة فإن القاضي يأمر بها في مكتبه دون الحاجة إلى الجلسة العلنية ودون تبليغ محافظ الدولة.
 تخضع إجراءات المرافعة للمادة 884 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتتم الإجراءات المتعلقة بسير الجلسة على النحو الأتي:
1- يقوم القاضي المقرر بتلاوة التقرير المعد حول القضية. 

2- يؤذن بعد ذلك للخصوم بتقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية إن رغبوا في ذلك، إلا أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية.
3- في حالة تقديم ملاحظات شفوية، يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي.

4-الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات.
5-و بصفة استثنائية، يجوز أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.
6-يقدم محافظ الدولة طلباته 

يصدر الأمر أو القرار الإستعجالي في جلسة علنية وتحتوي على البيانات القانونية والمنصوص عليه. 
المبحث الثـــاني: شروط قبول الدعوى الإدارية الإستعجالية:
 إن الشروط الشكلية لرفع الدعوى الإستعجالية الإدارية هي نفس الشروط الواجب توافرها عند رفع دعوى قضائية أمام القضاء العادي وهذا فيما يتعلق بلزوم توافر شرط الصفة والمصلحة حسب ما هو مقرر في المادة "13" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 غير أنه ومن أجل النطق بالتدابير الإستعجالية لابد من توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والتي يمكن استنباطها من المواد 918،920،921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي سنتناولها بالدراسة في المطلب الأول،كما أن الاجتهاد القضائي أقر شرطين إضافيين لتقرير اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي وسنعالجهما في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الشروط المقررة بحكم القانون: 
 لقد تناولت المواد 918،920، 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية- الاستعجال الإداري- بذكرها لسلطات قاضي الاستعجال الإداري والتي من الممكن أن نستنبط منها شروط انعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل الإداري على النحو التالي:
- تنص المادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 على"... يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة:لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال" ونستخلص من هذه المادة شرط تعلق طلب الاستعجال بالتدابير المؤقتة وليس دائم وشرط ألا يتعلق النزاع بأصل الحق.
- كما المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 
 "يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في الماد 919 أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة" ونستخلص من هذه المادة شرط وجود حالة الاستعجال.
- أما المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 فنستخلص منها حالة الاستعجال القصوى وشرط عدم عرقلة التدبير الإستعجالي المطلوب تنفيذ القرار الإداري.
 تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد تخلى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن شرط عدم تعلق النزاع بالنظام العام وذلك لعدة اعتبارات ; أو لأن مفهوم النظام العام تطور من المدلولات التقليدية الثلاثة إلى مدلولات حديثة ليظم مفهوم النظام العام الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي...الخ تبعا لتطور المجتمعات 

 إن الأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام من شأنه تقييد قاضي الاستعجال ومن ثمة تعرض حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية إلى إخطار يصعب تداركها إذ يصبح رفض الدعوى الإستعجالية قاعدة عامة والاستثناء هو قبولها.
- وعلى هذا النحو فإن شروط انعقاد الاختصاص للقاضي تكون كالتالي:
      1-الاستعجال
2-عدم المساس بأصل الحق.
3-عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري 

و التي سنتناولها كالأتي:
1- الاستعجال:
 يعتبر عنصر الاستعجال شرطا أساسيا في كل دعوى استعجاليه يجب وفره حتى ينعقد اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي.
وعبرت عن هذا الشرط المادة 919 السابقة الذكر بقولها:"إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة"، ولقد ترك القانون تعريف حالة الاستعجال إلى الفقه والقضاء حيث نكون بصدد الاستعجال كلما كنا أمام وضعية استثنائية تتطلب لمواجهتها إجراء أو تدبير سريع وفعال قصد تفادي وقوع ضرر يصعب تداركه مستقبلا أو قصد الحفاظ على وضعية في طريق الاندثار سواء كانت الوضعية مادية مثل بناية على وشك السقوط أو قانونية مثل طلب توقيف قرار إداري بالطرد من التراب الأجنبي......الخ ".
- إن عدم وجود تعريف محدد وموحد لحالة الاستعجال يؤدي إلى نتائج طيبة إذ أن ذلك يعني أن يكون للقاضي حرية واسعة في التقدير، بأن يضع في اعتباره كل ظروف الدعوى الأمر الذي يجعله قادرا على إيجاد الحل المناسب، على ضوء الوقائع المعروضة عليه 

 وفي الحقيقة أن أية محاولة من المشرع لتعريف حالة الاستعجال أو صياغة قائمة حصرية لها يعني تقييد القاضي،لأنه في الحقيقة أقرب لمعايشته للواقع من المشرع الذي لن يستطيع مهما تنبأ أن يحصر جميع حالات الاستعجال 
.

 وتبعا لذلك نكون أمام حالة الاستعجال، في حالة وجود أشغال بناء تشكل مساسا خطير بموقع أثري ولو تركة على حالها سوف يؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة 
.
 ونكون أيضا بصدد استعجال، عندما نكون أمام تصرف مادي أو قانوني من شأنه إحداث وضعية لا يمكن إرجاعها إلى الوراء أو التي يصعب إصلاحها 

- كما قضى مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 07/08/2000 في قضية مدير المؤسسة العمومية لإحياء الممتلكات الغابية لولاية الشلف ضد محافظة الغابات لولاية الشلف بإيقاف المقرر الإداري الصادر عن وزارة الفلاحة إلى غاية الفصل في دعوى الإبطال المطروحة أمام مجلس الدولة ضد القرار نفسه تفاديا لوقوع أضرار لا يمكن إصلاحها في المستقبل.
- وإذا كانت قاعدة تحديد مدى توافر حالة الاستعجال متروكة للاجتهاد القضائي فإن ذلك لا يعني عدم تدخل المشرع نهائيا إذ هناك إلى جانب حالات الاستعجال التي كرسها القضاء حسب ما سبق ذكره في بعض من الأمثلة، حالات كرسها القانون حيث يتدخل المشرع من حين إلى آخر للنص على الطابع الإستعجالي لبعض المنازعات ومنها:
أولا: الاستعجال بنص قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
1- حالة الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق.
في مادة إثبات الحالة:
 لقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإستعجالي أن يأمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق بتعيين خبير ليقوم فورا بإثبات الحالة التي تنتج نزاعا أمام الجهة القضائية ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع
 وهذا ما نصت عليه المادة "939" من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 والتي جاء فيها"يجوز لقاضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية " يجوز لقاضي الاستعجال، مالم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على العريضة ولو في غياب أمر إداري مسبق، أن يعين خبيرا ليقوم بدون تأخير،بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية. 
 إن الشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير هنا هو ألا يتجاوز موضوع الطلب إثبات وقائع مادية لا غير، ففي هذه الحالة يأمر القاضي الإستعجالي على ذيل عريضة بسيطة بتعيين خبير دون التحقق والتأكد من وجود حالة استعجاليه حقيقية وكأن المشرع اعتبر ذلك حالة استعجاليه بقوة القانون، طالما أن الأمر لا يجاوز مجرد إثبات وقائع مادية ويكون هنا الأمر دون مناقشة ووجاهية بين الأطراف إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 939 السابقة الذكر "يتم إشعار المدعى عليه المحتمل اختصامه من قبل الخبير المعين". ومن ثمة فإن الأمر غير قضائي وهو مجرد عمل ولائي غير خاضع للاستئناف.
في تدابير التحقيق:

 إن معظم التدابير الإستعجالية هي تدابير تحفظية هدفها المحافظة على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف إلى حين الفصل في موضوع النزاع من طرف قاضي الموضوع.
إن موضوع وفحوى هذه التدابير يتمثل أساسا في البحث والتحقيق في حالة من الحالات المادية التي وقعت أو الجاري وقوعها أو القيام بوصفها وصفا مجردا فالفصل في الدعوى قد يحتاج إلى إثبات وقاع قانونية لا يمكن للخصم أن يتولاها في عرائضه

 وقد أجازت المادة "940" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 لقاضي الاستعجال ولو في غياب قرار إداري مسبق أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق إذ نصت المادة السابقة الذكر على أنه " يجوز لقاضي الاستعجال بناءا على عريضة ولو في غياب قرار مسبق أن يأمر بكل التدابير الضرورية للخبرة أو للتحقيق "ويتعلق الأمر هنا بالخبرة التي سيتجاوز موضوعها مجرد إثبات وقائع مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد يتعلق الأمر بباقي تدابير التحقيق مثلا الأمر بأداء اليمين أو سماع شهود...الخ.
ويصدر الأمر هنا بناء على عريضة ويتم التبليغ الرسمي لها حالا إلى المدعى عليه من تحديد أجل للرد من قبل المحكمة وهو ما نصت عليه المادة 941 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 بقولها " يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة "وما يستساغ من هذا النص أن الإجراءات هنا تكون وجاهية بين الأطراف وهي خاصية من خصائص الأوامر القابلة للطعن كونها تتعلق بالأوامر على العرائض.
2- حالة الاستعجال في مادة التسبيق المالي:
 لقد منح المشرع لقاضي الموضوع صلاحيات قاضي الاستعجال بحيث يمكنه التصدي للوجهين ضمن عريضة واحدة في آن واحد. فبينما هو ينظر في دعوى الموضوع يمكنه النظر في الشق الإستعجالي في الموضوع 
وقد نصت المادة "942" من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية صراحة على حالة الاستعجال الخاصة بالتسبيق المالي بقولها 
 " يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية ويجوز له ولو تلقائيا أن يخضع دفع هذا التنسيق لتقديم ضمان".
من خلال المادة يمكن أن نستخلص جملة من الشروط يكون المشرع الجزائري قد تبناها للأمر بالتسبيق المالي ومن قبل قاضي الاستعجال ويتعلق الأمر بما يلي
:
- وجود دين ثابت غير متنازع فيه بصفة جدية.
- أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد نشرت.
-وأخيرا شرط اختياري إذ يجوز للقاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق.
*كما تجوز كذلك لمجلس الدولة حينما ينظر في استئناف الأمر الصادر في أول درجة أن يمنح تسبيقا ماليا متى طلب منه ذلك من قبل الدائن وذلك بتوفر نفس الشروط المطلوبة أمام المحكمة الإدارية والتي سبق ذكرها وذلك حسب نص المادة "944" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 إن القضاء الإستعجالي في مادة التنسيق المالي مفيد في بعض الحالات مثل حالة المسؤولية دون خطأ أين يكون الالتزام فيها ثابتا وغير مشكوك فيه ومثل حالة الديون الثابتة بسند رسمي ومن ثمة فإنه من المعقول الأمر على وجه الاستعجال التسبيق المالي على ذمة هذا الالتزام.
3-حالة الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات:
 إن المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه 
 " يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة الذي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية، يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي يتضرر من هذا الإخلال وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.
ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما".
 إن مضمون المادة 946 السابقة الذكر يهدف من ورائه إلى تطبيق المرسوم رقم 02-250 المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وكذا التعديل الأخير للمرسوم رقم 02-250 ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 08-388 
 والمتعلق بالصفقات العمومية.
 إنه في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية يمكن إخطار المحكمة الإدارية ولو قبل إبرام العقد من طرف:
1- كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال.
2- من ممثل الدولة على مستوى الولاية 
 وهو الوالي إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو اقتصادية.
وبموجب المادة 946 السابقة الذكر يمكن للمحكمة الإدارية أن:
1- تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه.
2- الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.
3- تأمر بمجرد إخطارها بتأجيل العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرون (20) يوما.
ويفصل القاضي الإستعجالي في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ رفع الدعوى وذلك تفاديا لتعطيل المصلحة العامة.
 تجدر الإشارة في الأخير أنه من المقرر أن عرض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ صفقات عمومية على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية من أجل إيجاد تسوية ودية لهذه المنازعات هو إجراء يتم وجوبا قبل رفع الدعوى القضائية ومن ثم فإن الطعن عن طريق التدرج الرئاسي لا يحل محل عرض النزاع على هذه اللجنة.

4-حالة الاستعجال في المادة الجبائية:
 إن الطعن أمام القضاء الإداري في المادة الجبائية ليس له أثر موقف، إذ يمكن للمكلف بالضريبة الذي ينازع في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يطلب إرجاء الدفع إلى غاية صدور قرار قضائي أو إداري في الموضوع شريطة أن يتبنى طلبه على حجج مؤسسة مقابل ضمانات تكون كفيلة بتحصيل الدين الضريبي.
إن الاستعجال في المادة الجبائية يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما تضمنه نص المادة على أنه " يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ولأحكام هذا الباب".

 إن طلب إرجاء دفع الضريبة أثناء مرحلة التظلم الإداري أمام إدارة الضرائب منظم بموجب أحكام قانون الإجراءات الجبائية ويكون قاضي الاستعجال الإداري مختصا بتأجيل التحصيل الضريبي إذا توفرت شروطه كما أنه مختص بنظر طلب تأجيل المتابعة والمطالبة بالغرامة الضريبية لغاية حل النزاع المطروح أما قاضي الموضوع الإداري.
و في حالة الاستئناف فإنه يمكن للمكلف بالضريبة أن ينازع في الضريبة المفروضة عليه وذلك بإبراز جميع المستندات وكل ما من شأنه أن يجعله يقتنع بما فرض عليه من ضريبة لأن الضريبة هي حق من حقوق الخزينة العمومية.
كما يمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن يأمر بوقف تحصيل الضريبة أو الغرامة وخاصة إذا ما ثبت أن المكلف بالضريبة قد طرح النزاع على قاضي الموضوع من أجل إبداء حججه ودفوعه.

ثانيا: حالات الاستعجال بموجب نصوص متفرقة:
1-الاستعجال في مادة الإضراب: 

 لقد نص القانون رقم 90/02 المؤرخ في: 06-02-1990والمتضمن قانون العمل على الحق في ممارسة الإضراب وقد يقع الإضراب إما في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مثل: المستشفى، المدرسة أو في الجماعات المحلية كالبلدية والولاية غير أنه لا يجوز للعمال المضربين احتلال المحلات المهنية للمستخدم عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل وفي هذه الحالة يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم وتتبع في ذلك إجراءات القضاء الإستعجالي لأن احتلال أماكن العمل قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.
2- تعليق نشاط الجمعيات 

 لقد نص القانون رقم 90/31 المؤرخ في: 04-12-1990 المتعلق بالجمعيات على أنه" دون الإخلال بالقوانين والتنظيمات السارية وبناء على طلب من السلطة العمومية المختصة" وطبقا للشروط المذكورة في المادة 33 
 من هذا القانون." باستطاعة الجهات القضائية النطق بتعليق كل نشاط جمعية وكل التدابير التحفظية الخاصة بتسيير الأملاك.."

وتبعا لذلك إذا رفعت السلطة الإدارية المختصة أمام القضاء الإداري دعوى لحل الجمعية فإنه باستطاعتها أن تطلب من قاضي الاستعجال الإداري أن يتخذ تدابير تحفظية تتمثل في تعليق نشاط الجمعية وكذا بشأن تسيير الأموال،و كل هذه التدابير ذات طابع مؤقت تنتهي بقوة القانون متى رفض قاضي الموضوع عريضة طلب حل الجمعية..

3-الاستعجال في حالة طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة:
 تنص المادة 638/02 من قانون المنافسة الصادر في: 19يوليو 2003 2على أنه " لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة غير أنه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 45و 46 أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة..."

 وهذا معناه أن وقف التنفيذ ينطق به رئيس مجلس قضاء الجزائر بصفته قاضيا للاستعجال الإداري وله تقدير مدى توافر تلك الظروف والوقائع ويجب لقبول لطلب أن تكون دعوى الإبطال قد رفعت أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ويرفق بعريضة وقف التنفيذ وجوبا قرار مجلس المنافسة المطلوب وقف تنفيذه.
4-الاستعجال في مادة البناء والتعمير:
 بموجب القانون رقم 04/06 المؤرخ في: 14-08-2004 وفي مادته الثانية تم إلغاء أحكام المواد: 50-51-52-53-54 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 المؤرخ في 18 مايو 1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
 والتي كانت تنص على الإجراءات والتدابير المتخذة عند معاينة مخالفة عدم مطابقة الأشغال مع رخصة البناء وكان للقاضي الإداري الإستعجالي دخل في اتخاذ إجراءات نهائية وفقا لمراحل معينة وعلى وجه السرعة (إما تثبيت أو وقف الأشغال أو تحقيق المطابقة أو عدم هدم البناء) غير أنه بموجب القانون 04/05 المؤرخ في 14-08-2004 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/20 المؤرخ في: 01-12-1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير فإن المشرع خول سلطات واسعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في ذات المجال وأصبح مجال انعقاد اختصاص القضاء الإداري المستعجل محدد في حالة تقديم المخالف طلب وقف تنفيذ قرار الهدم وليس لهذا الطلب أثر موقف لإجراء الهدم المتخذ من طرف الإدارة.فالبلدية قد تنفذ قرار الهدم قبل أن يلجأ المخالف لقاضي الاستعجال أو أثناء سير الدعوى وقبيل صدور قرار قضائي فيها.
5-الاستعجال في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة:
 الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة إلا أنه يجوز لها بموجب القانون وطبقا للإجراءات وشروط معينة أن تلجأ إلى الاستيلاء على الملكية أو نزعها جبرا عن صاحبها للمنفعة العامة 

وقد نصت المادة 28 من القانون رقم 91/11 المؤرخ في:27-04-1991 المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة على أنه:" للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة، الإشهاد باستلام الأموال ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال …".
6-الاستعجال في قضايا الأحزاب السياسية:
 صدر القانون الجديد المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وهو القانون رقم 97/90 المؤرخ في 06/03/1997 تم التفرقة بين حالتين من حالات الاستعجال:
- الحالة الأولى: الخرق الصادر من الحزب السياسي قبل عقد المؤتمر التأسيسي له: في حال الاستعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام، يجوز للوزير المكلف بالداخلية اتخاذ أحد التدابير: 

أ- أن يعلق بقرار نهائي ومعلل كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين.
ب- أن يمنع بقرار نهائي ومعلل كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين.
ج- أن يأمر بغلق المقر المستعمل لممارسة الأنشطة الحزبية.
ويمكن الطعن في إحدى القرارات أعلاه أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي التي يتبعها مقر الحزب والتي عليها الفصل تبعا لإجراءات الاستعجال وهذا في خلال الشهر الموالي لرفع الدعوى ويكون القرار القضائي قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل بدوره خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الاستئناف.
- الحالة الثانية: الخرق الصادر من الحزب السياسي المعتمد 

 في هذه الحالة ليس باستطاعة الوزير المكلف بالداخلية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه بل يجب عليه اللجوء إلى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي لمدينة الجزائر لاستصدار قرار قضائي بتوقيف الحزب السياسي أو حله أو غلق مقره ويجب الفصل على وجه السرعة تبعا لإجراءات الاستعجال خلال شهر من رفع الدعوى.
7- حالة إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية:
 لقد نص القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25يونيو 2008 المتعلق بشرط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها على جواز إبعاد الأجانب خارج الإقليم الجزائري ويكون الإبعاد في حالات معينة وبموجب قرار وزير الداخلية.
وعلى سبيل الحماية القانونية لحقوق الأجانب نص القانون في مادته (31/2) على حق الطعن في قرار الإبعاد أمام القاضي وبمجرد تسجيل الطعن يوقف تنفيذ القرار 
.
كما يجوز بنص القانون الأمر بوقف تنفيذ قرار الإبعاد من قبل القاضي الإستعجالي في حالة الضرورة القصوى ولا سيما في الحالات الإنسانية. 
2-الشرط الثاني: عدم المساس بأصل الحق:
 نصت على هذا الشرط المادة 918 من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها " لا ينظر في أصل الحق.."معناه أن قاضي الاستعجال يأمر باتخاذ تدابير ذات طابع مؤقت ويبقي الأمور على حالها بحيث لا يتعرض للمسائل الموضوعية ولأنه لو تعرض لها لأعتبر ذلك خرقا لاختصاصات قاضي الموضوع من جهة ومن جهة أخرى يلجأ إليه إما لاتخاذ تدابير تحفظية أو لإجراء تحقيق لا غير.
 وتبعا لذلك قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 16 جوان 1990 بأن الخبير المعين من طرف قاضي الاستعجال قصد معاينة الأضرار يكون قد مس بالموضوع عند تطرقه للتعويض وأن قاضي الموضوع خالف القانون عندما قضى بالتعويض بناء على التعذير المحدد من طرف ذلك الخبير الذي لم تكن مهمته إلا المعاينة.
 
بالمقابل لا نكون بصدد مساس بأصل موضوع الحق بشأن الطرد من المسكن الوظيفي بعد انتهاء علاقة العمل وباستطاعة قاضي الاستعجال الأمر بذلك الطرد بدون الحاجة إلى اللجوء إلى قاضي الموضوع 

كما قررت المحكمة العليا أن طلب إلغاء التكليف بتسديد الضريبة هو طلب موضوعي وليس مجرد إجراء تحفظي ومن ثمة يستوجب القضاء بعدم الاختصاص 
 
إذا مما سبق ذكره إذا تعلقت الطلبات الواردة في الدعوى الإستعجالية بأصل الحق حكم القاضي الإستعجالي برفض الطلب لأن النزاع الخاص بموضوع الحق هو من اختصاص قاضي الموضوع.
 3 الشرط الثالث: عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري:
 إذا كانت الدعوى الإستعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري حكم القاضي برفض الطلب ويستثنى من هذه القاعدة حالة القرارات التي تشكل تعديا وحالة قرارات الاستيلاء وغلق المحلات أين يجوز وقف تنفيذ القرار وفي الحالات التي نص فيها قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو أية نصوص خاصة على خلاف ذلك (أي على جواز وقف التنفيذ).
لقد ورد هذا الشرط في المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه 
:"في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى،دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق. وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه". إن تطور نظرية التعدي أدى إلى ظهور قضاء استعجالي غزير في مجال وقف تنفيذ القرارات فقد توسع القضاء في ربط عدم مشروعية القرارات بنظرية التعدي حيث استقر القضاء على اعتبار القرارات المشوبة باللاشرعية الصارخة بمثابة تعدي يتعين وقفه كلما وصل مرحلة التنفيذ المادي.
المطلب الثاني:الشروط المقررة بحكم الاجتهاد القضائي:
 لقد أقر الاجتهاد القضائي شرطين إضافيين لتقرير اختصاص القاضي الإستعجالي هما:
أولا:أن ترفع الدعوى في آجال معقولة:
 لا وجود لحالة الاستعجال في مفهوم المحكمة العليا كلما كانت المدة الفاصلة بين الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوى طويلة، هكذا فإن 
"لا جود لحالة الاستعجال طالما أن الطاعن لم يلجأ إلى القضاء بدعوى استعجاليه إلا بعد ثلاث سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه " وبهذا بالرغم من أنه ليس من شروط الدعوى الإستعجالية ميعاد معين ولكن منطقيا يجب أن لا يتجاوز ميعاد رفع دعوى الموضوع كحد أقصى وإلا فإن ذلك يعني عدم وجود حالة الاستعجال 
.
كما قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها بما يلي:
"لا وجود لحالة الاستعجال طالما أن الشركة الطاعنة لم تلجأ إلى القضاء الإستعجالي لتعيين خبير من أجل معاينة حالة الأشغال التي أنجزتها لصالح ولاية...و تقييمها إلا بعد مرور شهرين من فسخ الصفقة معها من قبل الإدارة ومنحها إلى مقاول آخر إن معالم الوقائع المادية المراد معاينتها وتقييمها تكون قد تغيرت بفعل الأشغال التي انطلقت فيها..."
 إن معيار الزمن نسبي فهنا قد يأخذ مدى قصيرا إذ كان على الشركة الطاعنة أن ترفع الدعوى الإستعجالية قبل أن يستلم المقاول الجديد الأشغال وتوضيح معالم الأشغال التي أنجزتها الشركة الطاعنة وتختلط مع الأشغال الجديدة.
ثانيا: أن تكون دعوى الموضوع نشرت:
 هذا الشرط ليس مطلقا ففي بعض الأحيان يكون من اللازم نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الإستعجالية كما هو الحال عليه في دعوى وقف تنفيذ القرارات إذ ليس من المنطقي قبول الدعوى الإستعجالية الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري وقبول الطلب ولم ينازع في عدم مشروعيته أمام قاضي الموضوع.
 وفي بعض الأحيان لا يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما هو الحال في الدعوى الإستعجالية الرامية إلى إثبات وقائع مادية قبل زوال معالمها فهي تكون تمهيدا لدعوى في الموضوع (طلب تعويض ) التي لا يمكن إقامتها إلا بعد الدعوى الإستعجالية فالمدعي يعتمد هنا على الأمر الإستعجالي (الخبرة) ليقيم دعوى الموضوع وفي المقابل فإن الدعوى الإستعجالية تبقى مقبولة أيضا حتى إن كانت دعوى الموضوع قد نشرت أمام قضاء الموضوع لأن الدعويين ليستا متداخلتين ولكنهما متكاملتين فإذا كانت الثانية تهدف إلى وضع حد للنزاع فإن الأولى تهدف إلى تفادي الضرر الناشئ عن تدارك الوقت.

المبحث الثالث: وقف تنفيذ القرارات:
 وجد نظام وقف تنفيذ القرارات لإحداث توازن بين المصلحة العامة والتي تستوجب تمتع القرارات الإدارية بالنفاذ المباشر تفعيلا للعمل الإداري، وبين المصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار والذي قد يتضرر عند تنفيذه بشكل يستحيل تدارك إصلاحه.
ومن أجل الإحاطة بالموضوع، نعرض في المطلب الأول وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفي المطلب الثاني وقف تنفيذ القرارات القضائية.
المطلب الأول: وقف تنفيذ القرارات الإدارية:
 يرتبط إجراء وقف القرارات الإدارية بمبدأ الأثر غير الموقف للدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية. أي أن تطبيقه من شأنه عرقلة الطابع التنفيذي للقرارات الإدارية ونظام وقف التنفيذ نظام استثنائي في القانون الجزائري ونصت عليه المواد:
المادة: 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو آثار معينة منه متى ما كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار".
وكذا المادة 921 من فانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 "......و في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه". 

بالإضافة إلى المادة 910 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
التي تتضمن "تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 833الى 837 أعلاه أمام مجلس الدولة".
كما نجد أن المشرع نص على بعض القواعد المشتركة لوقف التنفيذ أمام القضاء الإداري وذلك في المواد من 833 إلى 837 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
 يتميز وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمواد من 833 إلى 837 ومن 910 إلى 914 غن وقف التنفيذ بموجب المادة 919 أدناه من عدة أوجه بحيث ينفرد وقف التنفيذ وفقا للمادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بكونه
:
1- يؤمر به في مواجهة قرار إداري ولو بالرفض أي قرار لا يستجيب لطلب الطاعن.
2- يأمر به قاضي الاستعجال وليس من طرف تشكيلة جماعية.
3- يتعلق بقضايا الاستعجال الفوري.
- لقد اشترط المشرع قد اشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري ما قد اشترطه في حالة الاستعجال العادي وهذا يعني بالضرورة توفر ظروف الاستعجال المبررة وعدم المساس بأصل الحق وأضاف شرطا ثالثا لا نجده في وقف التنفيذ العادي هو "متى ظهر للقاضي من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار "
وحسب المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دائما فإنه يمنح لقاضي الاستعجال تبرير ذلك ومتى استشف من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار محل النزاع. 

 مما سبق يمكن أن نخلص إلى جملة من الشروط الواجب توافرها أمام قاضي الأمور المستعجلة لكي يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري وتتمثل هاته الشروط في:

I- شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية:
1- ألا يمـــس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف (في الموضوع ):
 إن من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تنفيذ القرار الإداري طالما كان وقف التنفيذ لا يمس بحقوق الأطراف ويشكل إجراءا تحفظيا وهكذا فإن قرار وزارة المالية (المديرية العامة للضرائب ) المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني يكون من هذا القبيل ويجوز وقف تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المقامة بين المدعي وإدارة الضرائب المتعلقة بدعوى البطلان.
إن هذا الشرط هو شرط من شروط الدعوى الإستعجالية بوجه عام وهو شرط عدم المساس بأصل الحق،و الذي نص عليه المشرع في المادة "918" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2-أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولدا لأضرار يصعب إصلاحها لو نفذ:
 إذ لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر يوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا إذا أدت إلى نشوب ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل،و لقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيد "Laurent "بقوله:

"Un dommage doit être considère comme irréparable lorsque les conséquences entraînées par l'exécution inédites de la décision ne peut être effacée réparées ou compensées par un procès quel conque "
وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الشرط كذلك في عدة مواد والمتعلقة بوقف التنفيذ منها المادة "912" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
3-أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع:
 لكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري ينبغي أن يدرس الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية (دعوى البطلان) وليس الفصل في هذه الأخيرة فهي تخرج عن موضوع وقف التنفيذ، ولكن حتى لا يقع في تناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغيه قاضي الموضوع فيما بعد،و لو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة ضئيلة وهذا ما نصت عليه المواد "912"،"919" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
4-أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع:
 أن لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى الموضوع،إذ نجد أن المحكمة العليا قد ألغت الأوامر الإستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار في غياب نشر دعوى الموضوع وذلك بقولها إنه " من المستقر عليه قضاء هو أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع، إذ لا يمكن الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار ما لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء،و من ثمة لا جدوى من وقف تنفيذ قرار لن يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى الإلغاء.و نجد أن المشرع الجزائري قد نص على ذلك في عديد من المواد.و التي تنص على وجوب إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ.
II-إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية:
 إن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يكون أمام المجلس القضائي أو أمام مجلس الدولة حسب الحالة كما سيتم بيانه أدناه:
1-الحالة الأولى: حالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية:
 تخضع إجراءات التحقيق في طلب وقف التنفيذ لمعيار التعجيل بحيث يتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم ملاحظاتها حول مضمون الطلب احتراما لحق الدفاع فإن لم تبد الهيئة الإدارية المعينة أي ملاحظات في الآجال الممنوحة لها استغنى عن ذلك دون أعذار 
.
- غير أن التحقيق في حقيقة الأمر ليس بالإجراء الوجوبي إذ يجوز للمحكمة الإدارية متى ظهر لها من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ، بأن رفض هذه الطلبات مؤكد يفصل في الطلب بدون تحقيق، كأن يتعلق طلب وقف التنفيذ بإجراءات نزع الملكية المقررة بموجب مرسوم تنفيذي لأن عملية نزع الملكية متعلق بالمصلحة الوطنية كإنجاز طريق أو محطة لتوليد الكهرباء....الخ.
وتنص المادة "834" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة أي أنه يجب أن ترفع الدعوى المتعلقة بوقف تنفيذ قرار إداري بعريضة متميزة عن عريضة الموضوع، بمعنى أنه يجب أن تكون متزامنة معها،و هو ما نصت عليه المادة 926 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 إذ تنص على أنه "يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة الموضوع".
- ولم يكتف المشرع بوصل إيداع العريضة أمام جهة الموضوع وهو ما يثبت رفعها بل اشترط إرفاق العريضة الرامية إلى وقف التنفيذ بنسخة من العريضة ليطمئن قاضي الاستعجال 

- وبعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الإستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل وفي أقرب أجل. ويكون للأمر الإستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدوره، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر أو القرار القاضي بوقف التنفيذ الصادر تطبيقا للمادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تتعلق بحالة وقف تنفيذ القرار الإداري، غير قابل لأي طعن وهذا ما نصت عليه المادة 936 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها "الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و921 و922 أعلاه غير قابلة للطعن "
- أمثلة عن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية:
أولا: وقف تنفيذ القرارات الإدارية في خالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري:
لقد نصت المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة الأخيرة بقولها:"....و في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".
 لقد كرس الاجتهاد القضائي قضاء استعجاليا في مادة التعدي وبشكل أقل بروزا من مادتي الاستيلاء والغلق وهكذا فإن القرار الإداري الذي لم يكن يستوجب وقف تنفيذ، على سبيل الازدراء لقرار قضائي في طريق التنفيذ يشكل تعديا، الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذ، كما أن القرار المشوب بلا مشروعية صارخة هو الذي يشكل عند تنفيذه تعديا أما بالنسبة إلى الاستيلاء فتطبيقاته القضائية قليلة وقد نظمه المشرع في أحكام القانون المدني.

أ/التعدي:

 تتخذ التعاريف الخاصة بحالة التعدي وإن اختلف من حيث الصياغة " على أنها تصرف الإدارة غير المشروع المؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد الأساسية كحق الملكية وغيره ونذكر من أعمال التعدي تنفيذ عمل من جانب الإدارة لم يصدر بشأنه قرارا إداريا كمد خط كهربائي ذو ضغط عالي أو حفر قنوات تمرير الغاز على ملكية خاصة دون اللجوء إلى نزع الملكية للمنفعة العامة ".

و يمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة "920" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية كحرية التنقل المنصوص عليها دستوريا تعتبر بمثابة تعدي يستوجب رفعه من قبل القضاء الإستعجالي.
وفي مجال العقود فإن لجوء الإدارة إلى إخراج الأشياء الشخصية للمدعي وإدخال الغير إلى الأمكنة بهدف الحلول محله بدون وضع حد بالطريق الإداري أو القضائي للعقد القائم بينه وبين الولاية يشكل بما لا يدع مجالا للنقاش في أن هذا يعتبر تحديا.

- وفي مجال القرار الصادر عن الإدارة خارج أي الإطار الشرعي وبالتالي غير مرتبط بتطبيق أي نص قانوني يشكل تعديا خاصة وأنه اتخذ دون مراعاة من قرار قضائي في طريق التنفيذ.
كذلك فإن التنفيذ غير القانوني لنص قانوني يشكل تعديا يستوجب رفعه من قبل قاضي الاستعجال.
ب/الاستيلاء: 

 يعرف الاستيلاء بأنه التعدي على الملكية العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر مشروع كأن تستولي الإدارة على مساحة غير مبنية غير مثبتة لأحد الخواص لتستعملها موقفا لسيارات الخدمة أو مكانا لتصليح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونية وتختلف حالة التعدي عن الاستيلاء إذ أن الاستيلاء يكون على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات والمنقولات 

ونكون بصدد استيلاء غير مشروع في الحالات التالية:
*إذا إنصب على المحلات السكنية فعلا حسب المادة 679 الفقرة 3 من القانون المدني 

*إذا صدر الاستيلاء بموجب أمر شفوي وذلك حسب المادة 680 الفقرة 2 من القانون المدني إذ لا بد أن يكون التسخير كتابيا. 

*أن يصدر الاستيلاء من سلطة غير مختصة والمادة 680 الفقرة 2 من المدني أوجبت صدور أمر التسخير عن الوالي أو من السلطة المختصة.
 يجوز للإدارة بموجب القانون وطبقا لإجراءات معينة أن تلجأ غالى الاستيلاء على الملكية الانتزاع جبرا من صاحبها للمنفعة العامة.و أن صاحب الملكية الذي يرى عملها ذلك "عدم شرعية المنطوية على الاعتداء" أن يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل للمطالبة أمام القاضي الإداري بتعيين خبير ويكون القاضي المذكور مختصا للأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ما يثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يدخل ضمن حالة تعد أو استيلاء 

ج/الغلق الإداري:
 هو الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجارية أو المهنية مثل: المقاهي والمطاعم أو المخابز..الخ.و هذه الحالة لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنية القديم بل أضيفت بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وقبل ذلك بموجب القانون رقم 01/05المؤرخ في 22مايو 2005 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية.وهذا استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفية الصادرة عن الإدارة والتي قبل القضاء بإبطالها وتكون قد سببت أضرار لا يمكن إصلاحها للمتعاملين مع الإدارة.
 إن الغلق الإداري المنصوص عليه في المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يقتصر على غلق المحلات الذي تمارسه إدارة الضرائب لتحصيل ديونها وفقا للمادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية. إنما يشمل كل قرار إداري يرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل أوالمؤسسة.

ويدخل قاضي الاستعجال الإداري متى تبين له من ظاهر القرار الإداري المطعون فيه بأنه صدر مخالفا للقانون.و يقوم بتفحص مدى مشروعية هذا القرار.
وشرط كون القرار الإداري يشكل تعديا أو استيلاء أو غلقا إداريا ليس على إطلاقه خاصة عندما يتعلق الأمر بحالة "استعجال قصوى "و تبعا لذلك قضى مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 28/06/1996 بتأييد الأمر ألاستعجالي القاضي بوقف تنفيذ قرار والي ولاية السعيدة في: 26/10/1996 بالرغم من عدم وجود حالة تعدي أو استيلاء أو غلق إداري

 وتجدر الإشارة إلى أن قرار الغلق الإداري قد يوصف من طرف القضاء بالتعدي وهكذا قضت الغرفة الإستعجالية الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 25/02/2004 بالقرار بوقف تنفيذ القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدية دواودة إلى حين الفصل في دعوى الموضوع كونه يشكل تعديا.

ثانيا: وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجود قرار إداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي:
 نصت المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 على أنه "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في اقرب الآجال، ينتهي وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب".
إذ تنص هذه المادة على الحالة وعلى شروط تطبيقها وهي ذات الشروط المقررة لوقف التنفيذ أمام القضاء الإستعجالي وبصفة عامة 

ثالثا: وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الحالات الأخرى:
 بصفة عامة فإنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري كلما توفرت شروط وقف التنفيذ وكانت دعوى الإلغاء المتعلقة بالموضوع منشورة، وقد نصت على ذلك المادة 833 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نصت على أنه يمكن وقف تنفيذ القرارات الإدارية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار الإداري.
وعلى الرغم من أن النص هنا يتعلق بوقف تنفيذ القرارات واردا ضمن أحكام قضاء الموضوع وليس أحكام قضاء الاستعجال غير أنه يجب أن تكون دعوى وقف التنفيذ دعوى استعجاليه لأن والمادة 835 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت صراحة على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ "بصفة عاجلة " ويتم "تقليص الآجال ".
كما نصت المادة 836 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الفصل في وقف تنفيذ القرار الإداري يكون "بأمر "مسبق كما نصت الفقرة الثانية (2) من المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن تكون دعوى وقف التنفيذ متزامنة مع دعوى الموضوع وهذه جميعها خصائص للقضاء الإستعجالي 

الحالة الثانية: حالة وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة:
 تطرق المشرع إلى حالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة من خلال المادتين 911 و912 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

إذ ينظر مجلس الدولة كدرجة أولى في الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمركزية وما يدخل في اختصاصه بموجب نصوص خاصة 
 وفي هذه الحالة تتم الإجراءات وفق نفس الإحكام المقررة أمام المحاكم الإدارية وهذا حسب نص المادة 910 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها قي المواد من 833 إلى 837 أعلاه أمام مجلس الدولة".
كما يحق لمجلس الدولة إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ التي أمرت به المحكمة الإدارية أن يقرر رفعه بصورة استعجاليه إذا كان من شأن وقف التنفيذ إلحاق الأضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف وهذا حسب نص المادة 911 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما يجوز لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا تم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية وقضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري وذلك بطلب من المستأنف وإذا تبين أن تنفيذ القرار الإداري من شأنه إلحاق أضرار جسيمة وعواقب يصعب تداركها أو إذا ظهر لمجلس الدولة من خلال الأوجه المثارة في العريضة أنها جدية ومن شأنها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وهذا حسب المادة 912 من قانون الإجراءات المدنية والمدنية 

إن الطلب المقدم أمام مجلس الدولة كجهة استئناف يهدف إلى وقف تنفيذ:
1- إما قرارات صادرة عن إدارة 
2- أو أحكام صادرة عن محاكم إدارية.
فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية من خلال المادة 911 المذكورة سابقا يستخلص الآتي:

*أن تدخل مجلس الدولة يكون بمناسبة دعوى رفعت أمام المحكمة الإدارية تتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري.
*إن إخطار مجلس الدولة بعريضة يتم بالموازاة مع استئناف الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري أمام مجلس الدولة.
*إن الإخطار يتم في حالة استجابة المحكمة للطلب وليس عند رفضها.
*يجوز لمجلس الدولة أن يقرر رفع وقف التنفيذ حالا دون انتظار استكمال إجراءات الاستئناف.
*يشترط لرفع وقف التنفيذ أن يثبت العارض بأن وقف التنفيذ من شأنه الأضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف المتعلق بوقف التنفيذ وليس بموضوع النزاع. فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية من خلال المادة 912 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن أيضا استخلاص الآتي:
-أن تدخل مجلس الدولة يكون بمناسبة دعوى الموضوع رفعت أمام المحكمة الإدارية.
- أن طلب المستأنف بوقف تنفيذ القرار الإداري يقدم بمناسبة الاستئناف أمام مجلس الدولة.

- أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يكون قد قضى برفض الطعن في قضية تتعلق بقرار إداري مشوب بعيب تجاوز السلطة وليس لسبب آخر.
- أن يكون من شأن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إحداث عواقب يصعب تداركها وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جديا ومن شأنها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
ب- وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
هذه النقطة تندرج ضمن وقف تنفيذ القرارات القضائية والتي سنتطرق إليها في المطلب الثاني بأكثر توسع.
المطلب الثاني:وقف تنفيذ القرارات القضائية:
 لقد تطرق المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى وقف تنفيذ القرارات القضائية حيث حاول سد الفراغ الذي كان سائد في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم وعمل على تبني وتنقيح ما وصل إليه الاجتهاد الإداري للمحكمة العليا 
 

وهكذا نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خمس حالات هي:
الحالة الأولى:الخسارة المالية المؤكدة:
 إذ يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها كحالة الحجز على أموال المدين لإدارة الضرائب ويرى من خلال الأوجه المثارة في الاستئناف تبرير إلغاء قرار المستأنف 

وهذا ما نصت عليه المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتم الفصل في وقف التنفيذ وفق إجراءات الاستعجال ومن ثمة فإنه يقع بناءا على عريضة استعجاليه بوقف التنفيذ.
الحالة الثانية: بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة:
 وهنا تخص الحالة التي يكون موضوع الحكم المستأنف هو التصريح بإلغاء قرار إداري ويجوز لمجلس الدولة في هذه الحالة بناء على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدية ومن شأنها أن تؤدى فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من اجل تجاوز السلطة.
نصت على هذه الحالة المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تشترك مع الحالة الأولى في شروط الأمر بوقف التنفيذ ولكن الفرق بينهما يكمن في أن الحالة الأولى تتعلق بطلب وقف حكم ذي مضمون مالي يعرض المستأنف لخسارة مؤكدة يصعب تداركها أما الحالة الثانية فتتعلق بطلب وقف حكم يتضمن إلغاء قرار إداري 

- الحالة الثالثة: وتتعلق بجواز أن يأمر مجلس الدولة برفع الأمر بوقف التنفيذ: 

 ففي هذه الحالة يمكن لمجلس الدولة وبناء على طلب من يهمه الأمر أن يأمر برفع الأمر بوقف التنفيذ المأمور به وفقا للمادتين 912و 914 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في حالة ظهور مقتضيات جديدة تتطلب رفع وقف التنفيذ ونصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها:
"...في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة 912 من هذا القانون يجوز لمجلس الدولة في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ بناءا على طلب من يهمه الأمر".

الحالة الرابعة:وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية والمتعلقة بالتسبيق المالي:
 ونصت على هذه الحالة المادة 945 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 بقولها " يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية ومن طبيعتها أن تبرر إلغاء ورفض الطلب".
الحالة الخامسة:
وهي حكم عام أورده المشرع ضمن حالات وقف تنفيذ القرارات وهي في حقيقة الأمر تتعلق بوقف تنفيذ القرارات القضائية 

حيث يجوز لمجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 911 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يأمر برفع وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا متى توفرت الشروط التالية:
*إذا كان من شأن هذا الأمر القضائي الإضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف 

*أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف وبمعنى آخر يجب أن يكون الاستئناف في دعوى الموضوع منشورا أيضا ليقبل مجلس الدولة رفع وقف التنفيذ المأمور به من قبل المحكمة الإدارية.
*ويتبين إن مجلس الدولة هو الأمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وليس لهذه الأخيرة أن تأمر بذلك بحكم صادر عنها
 

*ولقد في القرار رقم 9889 المؤرخ في 30/04/2002 والصادر عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة في 01-02-1999 "إن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي لا يمكن القضاء بوقف تنفيذه من طرف نفس الغرفة إنما تعود تلك الصلاحية لمجلس الدولة. كما لا يمكن لمجلس الدولة أن يوقف قرار أصدره"
المبحث الرابع: طرق الطعن في مادة الاستعجال الإداري:
 خول المشرع الجزائري للخصم إمكانية مراجعة الأمر والقرار الإداري ألاستعجالي عن طريق ممارسة حق الطعن قصد إعادة النظر في دعواه وعلى ضوء ما سيقدمه من أدلة لم يسبق له أن تمكن من تقديمها قبل صدور الأمر أو القرار الإداري الإستعجالي حسب الحالة.

ومن المقرر قانونا أن طرق الطعن في المواد العادية تقسم إلى:
1- طريق طعن عادي: يشمل الاستئناف والمعارضة 

2- طريق طعن غير عادي:يشمل الطعن بالنقض، التماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
 غير أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي نظم طرق الطعن في مادة الاستعجال الإداري بصورة خاصة، يجب التفرقة بشأنها بين الأوامر الإستعجالية الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجلس القضائي والقرارات الإستعجالية الصادرة عن مجلس الدولة.
لذلك سنخصص المطلب الأول القرارات الإستعجالية الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجلس القضائي والمطلب الثاني للقرارات الإستعجالية الصادرة عن مجلس الدولة:
المطلب الأول:القرارات الإستعجالية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي:
 تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجلس القضائي قابلة لطريق طعن واحد وهي الاستئناف بصريح نص المواد: 937، 938، 943 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير أن هذا لا يمنع من جواز الطعن في المواد الإستعجالية بطرق أخرى وسنوضح ذلك كالآتي: 
I/طرق الطعن العادية:
أ-الاستئناف:
 يمكن أن نميز بين نوعين من الأوامر الإستعجالية 
:
*الأوامر النهائية:إذ أن الأوامر الصادرة بموجب المواد 919 و921و922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي غير قابلة لأي طعن بنص المادة 936 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و921 و922 أعلاه غير قابلة لأي طعن"بحث أن:
*المادة 919 المذكورة تتعلق بحالات تنفيذ قرار إداري لقيام وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
*المادة 921 المذكور والتي تتعلق بحالة الاستعجال القصوى.
*المادة 922 المذكورة والتي تتعلق بحالة تعديل التدابير التي سبق أن أمر بها قاضي الاستعجال.
الأوامر القابلة للاستئناف: 

 إن الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة "920" م قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 والمتعلقة بالحريات العامة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما التالية للتبليغ الرسمي في هذه الحالة.
يفصل مجلس الدولة في أجل قدره ثمانية وأربعين (48) ساعة. وفي حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد.
و في حالة صدور أمر يقضي بمنح تسبيق مالي إلى الدائن تطبيقا لأحكام المادة 942 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن القرار الصادر في أول درجة قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي 
نستنبط من المواد المذكورة أعلاه ما يلي:
1- يكون الأمر الإستعجالي الصادر حضوريا والذي يقضي إما باتخاذ تدبير معين أو الرافض لدعوى استعجاليه والطلبات المقدمة قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة.
2- ميعاد رفع الاستئناف قلص إلى النصف وهو: خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم وذلك تماشيا مع مقتضيات الاستعجال والسرعة 

وميعاد الاستئناف من النظام العام مثل بقية مواعيد الطعن وقد صدر في هذا الصدد قرار عن مجلس الدولة بتاريخ 31-01-2000 جاء فيه 
 "حيث اتفق الفقه وما دأب عليه الاجتهاد القضائي الإداري على أن ينتج عن انقضاء المواعيد المقررة للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداري استحالة النظر في الطلب القضائي لكون شرط الميعاد من النظام العام.."

وتحسب المواعد كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل.
3- على المستأنف أن يرفع دعوى الاستئناف مرفقة بنسخة من الأمر الإستعجالي، مجال الطعن حتى تتمكن جهة الطعن من فحصه.
4- يفصل مجلس الدولة في الاستئناف ويجوز لرئيس مجلس الدولة أن يوقف فورا تنفيذ الأمر محل الطعن بصفة مؤقتة،كما سبق شرحه في المطلب الأول من المبحث الثالث بعنوان وقف تنفيذ القرارات ويعد هذا الإجراء استثناء لأن الأوامر استعجاليه تشمل بالنفاذ المعجل وتنفذ رغم المعارضة والاستئناف.
ب/المعارضة:
 لم ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي على المعارضة في الأوامر الإستعجالية غير أنه بالرجوع إلى المادة 953 و954 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي نصل إلى نتيجة أنه لا يوجد مانع من اللجوء إلى هذه الطريقة متى صدر أمر استعجالي إداري غيابي. إذ تنص المادة 953 من القانون المذكور أعلاه 
"تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة".
من خلال المواد المذكورة أعلاه يمكن أن نخلص إلى أن:
- الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة.
- ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (01) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
- للمعارضة أثر موقف للتنفيذ ما لم يؤمر بخلاف ذلك.
II- طرق الطعن غير العادية:
 تختلف ممارسة طرق الطعن الثلاثة غير العادية أمام القضاء الإداري حيث لا يجوز إلا ممارسة طريقتين من طرق الطعن غير العادية أمام المحاكم الإدارية وهما:

- الطعن بالنقض واعتراض غير الخارج عن الخصومة 

أ/الطعن بالنقض:
 إذا صدر أمر استعجالي عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وتم تبليغه للخصم ولم يرفع هذا الأخير استئنافا ضد ذلك فإنه يصبح نهائية لاستنفاذ ميعاد رفع الطعن بالاستئناف ولم يرفعه الخصم رغم صحة تبليغه بالأمر الإستعجالي.كما لا تقبل الطعن فيها بالنقض لأنها صدرت ابتدائيا وليس نهائيا. باستثناء قرارات مجلس المحاسبة التي تصدر نهائيا والتي تقبل الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة حسب المادة 11 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة.
ب/اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
 بالرجوع إلى نص المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 والتي تنص على أن "تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج من الخصومة في المواد من 381 إلى 389 من هذا القانون أمام الجهات القضائية". 

ومن خلال المادة 386 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال 

غير أنه ميدانيا من النادر بل تكاد تنعدم مثل هذه الدعاوى ومع هذا لا يوجد نص قانوني يمنع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر الإستعجالي.
المطلب الثاني: القرارات الإستعجالية الصادرة عن مجلس الدولة:
 نظرا لعدم وجود درجة قضائية تعلو مجلس الدولة فإن القرارات والأوامر الصادرة عنه ذات طابع "نهائي "
ولا يجوز الطعن في التدبير الإستعجالي المحض من طرف مجلس الدولة إلا بالطرق الآتية:

I- طرق الطعن العادية:
أ/المعارضة:
 إذ تنص المادة 953 من قانون والإجراءات المدنية والإدارية على أن الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة كما تنص المادة 945 على أنه ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد(01) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي

معناه أن المعارضة مقبولة أمام الغرفة الإدارية لمجلس الدولة ضد القرارات الإدارية الغيابية إذ أنه من البديهي أن يكون الحكم أو القرار الغيابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته 
 ولا بد من احترام ميعاد شهر واحد (01) من تاريخ تبليغ القرار الغيابي لرفع المعارضة.
II- طرق الطعن غير العادية:
 كما سبق ذكره فإن ممارسة طرق الطعن غير العادية تختلف ما بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة إذ انه يجوز ممارسة طريق التماس إعادة النظر واعتراض غير الخارج عن الخصوم ضد القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 
.
أ/التماس إعادة النظر:
 تنص المادة 966 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 على أنه "لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة".
يجوز ممارسة الطعن بهذا الطريق –التماس إعادة النظر – في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ولا يجوز تقديم التماس إعادة انظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس 

وهو ما نصت عليه المادة 969 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ومن خلال المادة 967 من القانون نفسه يمكن التقدم بالتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين:
1- إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة.
2- إذا حكم على الخصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم وميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر شهرين (02) تبدأ من:
- تاريخ التبليغ الرسمي للقرار،أومن تاريخ اكتشاف التزوير 

-أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.
ب/اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

 هنالك شبه تطابق تام بين مضمون المادة 960 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع مضمون المادة 380 من نفس القانون المذكور أعلاه
 حيث باستثناء الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر الإستعجالي أمام القضاء العادي فإن باقي المادة 960 السابقة الذكر هو نفس ما تضمنته المادة 380 السابقة الذكر أيضا، وقد اعتمد المشرع طريق الإحالة من خلال المادة 961 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية –كما سبق ذكره- على أن يجرى التحقيق بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدءا بالعريضة الموقعة من محام 
 
 - غير أنه قد يحدث أن يكون التدبير الإستعجالي قد نفذ قبل صدور قرار في الاعتراض فيصدر عن مجلس الدولة قرار بأن لا وجه للفصل 
 ولا يبقى أمام المعترض إلا طريق التعويض أذا كان له الحق بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وخلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم فقد حدد الميعاد لرفع دعوى الاعتراض في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي وهذا ما نصت عليه المادة 384 صراحة:
إذ يبقى أجل اعتراض غير الخارج عن الخصومة عن الحكم أو القرار أو الأمر قائم لمدة خمسة عشر (15) سنة تسري من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

· يحدد هذا الأجل بشهرين (02) عندما يتم تبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير.
· يسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
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